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واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر اقتصادات منطقة 
الشرق الأوسط من حيث عدد الوظائف الجديدة المتاحة، وذلك على 
الرغم من أن تأثر بعض القطاعات الاقتصادية بتداعيات هبوط أسعار 

النفط قاد خلال الشهور القليلة الماضية إلى حدوث استغناءات عن أعداد 
من العاملين ضمن مجالات محددة.

وتشير لقاءات مكثفة أجرتها البيان مع مسؤولين في قطاعات مختلفة إلى 
أن عدد الوظائف الجديدة التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي والتي تفوق 

كثيرا (سواء من حيث الحجم أو التنوع) الفرص المتاحة في الأسواق 
الأخرى، عوضت الانخفاض في أعداد الوظائف في بعض القطاعات، فيما 

يعد مؤشرا على تمتع الاقتصاد المحلي بقدر كبير من المرونة والتنوع.
ويرصد هذا الملف مدى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الوظائف على 

المديين القصير والمتوسط، خصوصاً في القطاعات غير النفطية التي تتسع 
مساهمتها باضطراد مستمر في الناتج الإجمالي، حيث برزت قطاعات 

الطيران، السياحة، الضيافة، التكنولوجيا، المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ضمن صدارة القطاعات التي واصلت توليد وظائف جديدة، وسط توقعات 
أن يستمر زحم نمو هذه القطاعات وبالتالي عدد الوظائف الجديدة التي 

توفرها.
ويقول مسؤولون وخبراء أنه على الرغم من حالة التباطؤ الاقتصادي 
القائمة حالياً، فإن دورات التباطؤ في دولة الإمارات تتسم بقصرها، 
وانحصارها ضمن قطاعات محددة، وتوقعوا أن يشهد عدد الوظائف 

الشاغرة الجديدة نموا متسارعاً اعتباراً من عام ٢٠١٧ وما بعده، حيث 

يرجح أن يكون تنظيم معرض إكسبو ٢٠٢٠ محركاً رئيسياً في هذا 
المجال، سواء من خلال تأثيراته المباشرة على قطاعي السياحة والضيافة 
والخدمات أو التأثيرات الإيجابية غير المباشرة على القطاعات الأخرى. 
إذ يقدر خبراء في قطاع السياحة والسفر نمو حجم سوق التوظيف في 

القطاع في دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، بنسبة تتراوح بين ١٥ – ٢٥٪ 
سنوياً، وذلك لتغطية احتياجات رؤية دبي السياحية التي تستهدف الوصول 

بعدد الزوار إلى ٢٠ مليون زائر بحلول ٢٠٢٠ بالإضافة إلى مضاعفة عدد 
الغرف الفندقية. وأكدوا أن القطاع يلعب دوراً رئيسياً في سوق التوظيف 

في الإمارة، مشيرين إلى أن حجم المعروض من الوظائف ضمن القطاع 
الناتج عن التوسعات التي يشهدها القطاع يفوق بشكل ملحوظ حجم 

الطلب.
كما يتوقع الخبراء حدوث نمو في عدد الوظائف الجديدة في قطاعات 

تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية، والخدمات المالية واللوجستية، 
بالإضافة إلى مختصين في قطاع الطاقة الذكية والمتجددة.

وإلى جانب ذلك سيلعب استمرار الحكومات الاتحادية والمحلية في 
الاستثمار بمشاريع تطوير البنية التحتية دوراً مؤثراً في خلق فرص عمل 

جديدة في القطاعين العام والخاص.
وحسب أحدث البيانات المتاحة، تراجعت مساهمة القطاع النفطي في 

الناتج المحلي الإجمالي للدولة من ٧٩٪ عام ١٩٨٠، إلى ٣١٪ عام ٢٠١٤، 
إذ سجل إجمالي الناتج المحلي ٥٥٥ مليار درهم في عام ١٩٨٠ وشكلت 

القطاعات النفطية وقتها نسبة ٧٩٪، والقطاعات غير النفطية ٢١٪، أما في 

عام ٢٠١٤ فوصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى ١١٥٥ مليار درهم 
ساهمت فيها بشكل الكبير القطاعات غير النفطية بنسبة ٦٩٪ فيما وصلت 

مساهمات القطاعات النفطية إلى ٣١٪.  وفي يناير الماضي، انعقدت 
خلوة وزارية على مدار يومين لوضع استراتيجيات دقيقة تستهدف 
الوصول إلى اقتصاد إماراتي متين يعتمد على الصناعات المتقدمة 

والبحث العلمي.  
وبالطبع فإن الاقتصاد الإماراتي له طبيعة خاصة، لأنه لا يعرف البطالة 

بمفهومها المتعارف عليه في أغلب دول العالم، لأن الطلب على الوظائف 
يفوق النمو السكاني الطبيعي، ولذا فإن عمليات جلب العمالة من الخارج 

لا تتوقف، بل يعود إليها النصيب الأكبر في الزيادة السكانية الحادثة 
في الدولة، ما يعزز الطلب دائماً على السلع والخدمات، وينعش أيضاً 

قطاعات الإنشاءات والعقارات والنقل، والضيافة والصحة والتعليم وغيرها. 
ويجتذب هذا النمو السكاني الخالي من البطالة أنظار كبار المستثمرين 

حول العالم من أفراد ومؤسسات، إذ يسارعون للحصول على نصيبهم من 
كعكة متوالية النمو المستدام في الإمارات، إما عبر تأسيس أعمال جديدة 
أو التوسع في اعمالهم القائمة، وهو ما يعني تدحرج كرة ثلج ولكن من 

نوع إيجابي، إذ تخلق هذه الاستثمارات المزيد من الوظائف، ما يزيد 
الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تتوسع المصانع والشركات وتطلب 

مزيداً من الوظائف وهكذا.
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قدر خبراء في قطاع الســياحة والســفر 
نمو حجــم ســوق التوظيف فــي قطاع 
السياحة والســفر في دبي بنسبة تتراوح 
بيــن ١٥ – ٢٥٪ ســنوياً، وذلــك لتغطية 
احتياجــات رؤيــة دبــي الســياحية التي 
تســتهدف الوصول بعدد الــزوار إلى ٢٠ 
مليــون زائر بحلــول ٢٠٢٠ بالإضافة إلى 
مضاعفــة عدد الغــرف الفندقية. وأكدوا 
أن القطاع يلعب دوراً رئيســياً في سوق 
التوظيــف في الإمارة، مشــيرين إلى أن 
حجم الطلب على الوظائف في الســوق 
المحلــي اقــل من المعــروض الناتج عن 
التوســعات التــي يشــهدها القطاع على 

الأرض وفي الأجواء. 
وأشار الخبراء إلى ان طيران الإمارات 
توفر وحدها نحو ١٠٠٠ وظيفة للمواطنين 
ســنويا وتعتبــر أكبــر قــوة توظيف في 
المنطقة كما تعتبر مطارات دبي من اكبر 
المؤسسات قدرة على استيعاب الوظائف 

في مختلف التخصصات.
وقالوا إن صناعة الطيران تتحمل جانبا 
مهماً وحيوياً من استمرارية نمو الاقتصاد 
الوطنــي ما بعد النفط مشــيرين إلى ان 
الخطوات التي يســير عليها القطاع حتى 
الآن من توسعات في السفر وفي التصنيع 
وفي الغرف الفندقية تؤهل القطاع لحمل 

الاقتصاد الوطني بعد النفط. 

العالمي  السفر والســياحة  وتوقع مجلس 
أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة والسفر 
فــي ســوق التوظيــف في الإمــارات من 
٣٣٠ ألــف وظيفــة مباشــرة فــي ٢٠١٥ 
إلــى ٣٤٢ ألف وظيفة مباشــرة مع نهاية 
العــام الجــاري أي أن القطاع ســيضيف 
١٢ ألــف وظيفــة جديدة فــي ٢٠١٦ في 
حين سيضيف ١٥ ألف وظيفة في ٢٠١٧. 
وقــال محمد أهلي مدير عــام هيئة دبي 
للطيــران المدنــي ان قطــاع الطيران من 
القطاعات المهمة التي تســهم في طفرة 
اقتصــاد دبي وهو مــن أكثــر القطاعات 
قدرة على استقطاب الوظائف في مختلف 
التخصصات. وأوضح أهلي ان الهيئة تعمل 
وفق استراتيجية لتشجيع وتحفيز سياسات 
التوطين في القطاع مشــيرا إلى ان الهيئة 
تبحــث دائمــا عن الأيــدي العاملــة التي 
من الممكن ان تســاهم فــي هذا المجال 
ونســعى لتطويرهــم وإعطائهــم الفرص 
لإثبــات قدراتهم المهنيــة. واكد اهلي ان 
نمــو قطاع الطيــران في دولــة الإمارات 
بشــكل عام وفي دبي بشكل خاص يؤهل 
القطاع لقيادة الاقتصاد الوطني بعد النفط 
الأمــر الــذي يتطلب المزيد مــن الكوادر 
الوطنية المدربة لقيادة المرحلة القادمة.

وقال جمال الحاي النائب الأول التنفيذي 

للرئيس للشــؤون الدوليــة والاتصال في 
مطارات دبي إن شــح الموارد البشــرية 
المتخصصــة في الطيــران المدني تعتبر 
من اهــم التحديات التي تواجه معدلات 
النمــو الكبيرة للنقل الجوي مشــيرا إلى 
ان مخرجــات التعليــم والتدريــب على 
الرغم من تطورها في الســنوات الأخيرة 
الا انهــا غير قادرة علــى مـــواكبة النمو 
الكبيــر في القطاع. واكــد الحاي ضرورة 
رفد الســوق بالخبــراء والأكاديميين في 
مجال الطيران والذيــن يمتلكون القدرة 
البحثيــة والعلميــة علــى بلــورة الرؤية 

المســتقبلية لقطاع الطيران مشــيرا إلى 
ان قطاع الطيران تحديدا يمتاز بأنه بيئة 
جاذبــة للعمــل الأمر الــذي يجعله أكبر 
قــدرة على جذب الكفاءات. وقدر الحاي 
نمو ســوق التوظيف في قطــاع الطيران 
بنســبة تتــراوح بيــن ١٥ – ٢٥٪ ســنويا 
مشــيرا إلى ان قطاع الطيران يحتاج إلى 
تضاعف هذه النســبة لسد حاجة القطاع 
الذي يشــهد قفــزات غير مســبوقة في 
النمو على الأرض وفي الأجواء وفي كافة 
التخصصات.وقال الحاي إن إجمالي عدد 
المســافرين عبــر مطارات دبــي الدولي 

وأبوظبي الدولي والشارقة الدولي ارتفع 
خلال العام الماضي بنسبة ١١٫٣٪، بعد أن 
تعاملت مع ١١١٫٣٥ مليون مسافر مقابل 
٩٩٫٩٧ مليــون مســافر فــي عــام ٢٠١٤ 
الأمــر الذي يشــير إلى مــدى نمو قطاع 
الســياحة والســفر والــــطاقة الوظيفية 

التي يحتاجها.

ومــن جهته قال ســعيد العابــدي رئيس 
العابــدي القابضــة ان قطــاع الســياحة 
والســفر يعتبر من أكثر القطاعات حيوية 

فــي دولة الإمــارات من حيث النشــاط 
الاقتصادي لذلك فهو من أكثر القطاعات 
خلقــا للوظائف ســواء المباشــرة او غير 
المباشرة مشــيرا إلى ان النمو في اعداد 
الســياح دفــع المســتثمرين إلــى ضــخ 
المزيد مــن رؤوس الأمــوال في القطاع 
وهــو ما ســاهم فــي خلــق المزيد من 
الوظائف.وأشــار العابدي إلى ان توســع 
الناقــلات الوطنيــة من حيــث الوجهات 
واعــداد الطائرات يعنــي خلق مزيد من 
الوظائف مشيرا إلى ان دولــــة الإمارات 
تحتضن اربع شــركــــات طيــران تعتبر 
ضمــن الأحدث علــى مســتوى العـــالم 
بالإضافة إلــى انها تمتلـــــك بنية تحتية 
تتصــدر  باتــت  التــي  المطــارات  مــن 
المؤشــرات العالميــة ســواء مــن حيث 
القدرة الاســتيعابية او مســتوى الجودة 
فــي الخدمات الأمر الــذي يحــــتاج إلى 
اســطول من المــوارد البشــرية. وأوضح 
العابدي انه في ظل رؤية دبي الســياحية 
لاســتقطاب ٢٠ مليون زائــر بحلول عام 
٢٠٢٠ ومضاعفــة عدد الغــرف الفندقية 
فإننا نتوقع مضاعفة حاجة القطاع للأيدي 

العاملة خلال الفترة القادمة.

وأضــاف إن حجم الاســتثمارات بقطاع 
الطيران المدني الذي يشــمل المطارات 
وشــركات الطيران قــدر بنحو ٥٠٠ مليار 
درهــم ومن المتوقــع أن يرتفع إجمالي 
عــدد الــركاب المســتخدمين لمطارات 
الدولة مع نهاية العــام الجاري إلى ١٢٣ 
مليــون راكب بنمو بحــدود ١٢٪ مقارنة 
بعــدد الركاب المتوقع تســجيله في عام 
٢٠١٥ مشيرا إلى انه من الصعوبة بمكان 
علــى قطــاع التوظيف في الإمــارات أن 

يغطي حاجة القطاع من الوظائف.

تشــير الدراســات إلى أن منطقة الشرق 
الأوســط تحتاج إلى نحــو ٤٠ ألف طيار 
خلال العقد المقبل فيمــا تحتاج إفريقيا 
إلى ١٤٣٠٠ طيار. أما الطيران الخاص في 
المنطقــة فيحتاج إلــى ١٣٣٠ طياراً حتى 
عــام ٢٠١٩ مقارنة مــع ٤٥٣ طياراً حالياً 
مع نمو الحركــة الجوية للطيران الخاص 
مــن ١١٠ آلاف حركة حالياً إلى ١٦٠ ألفاً 
في العام ٢٠١٨. وتشير دراسة اخرى إلى 
ان شــركات الطيران الخاص في الشــرق 
الأوســط تحتــاج إلى ١٣٣٠ طيــاراً حتى 
عــام ٢٠١٩ مقارنة مــع ٤٥٣ طياراً حالياً 
مع نمو الحركــة الجوية للطيران الخاص 
مــن ١١٠ آلاف حركة حالياً إلى ١٦٠ ألفاً 
فــي العام ٢٠١٨. وذلك حســب دراســة 

صدرت حديثاً.

وتمثل دولة الإمــارات اكبر مركز طيران 
فــي المنطقة وتعــد ناقـــلاتهــا المحلية 
مراكــز توظيــف كبــرى بفضــل توســع 
الطائــرات الحديثة حيث  اســاطيلها من 
تحتــاج كل طائرة إلى ٤ طيارين ومثلهم 
مــن الفنيين، الأمر الــذي يعكس الحاجة 
الكبيــرة إلى وجــود كــوادر مؤهلة في 
صناعة الطيران في الدولة خلال السنوات 

المقبلة. 
وتقول الدراســة الصادرة عن شــركة 
بوينــغ إن نقــص الطيارين فــي القطاع 
ليس التحدي الوحيد ذلك أنه ومنذ العام 
٢٠٠٠ شــهد القطاع تراجعاً بنسبة ٤٠ ٪ 
في أعداد الطيارين المؤهلين حول العالم 
مع تقاعد أعداد كبيرة منهم بسبب السن 
وعدم وجود طيارين شــباب لاســتبدال 
المتقاعدين. ويقول راندي تينسيث نائب 
الرئيس لشؤون التسويق في شركة بوينغ 
للطائرات التجاريــة: إن النمو الكبير في 
أســاطيل شــركات الطيران لا يقابله ذلك 
النمو فــي أعداد الطياريــن خصوصاً في 
منطقــة الشــرق الأوســط، حيث نصف 
السكان أقل من ٢٥ عاماً، أي أن المنطقة 
ما زالت تحتاج إلــى المزيد من الكوادر 

البشرية المؤهلة في هذا القطاع.

يمكــن لبرامج تدريــب الطيارين 
على مســتوى العالم تخريج نحو 
١٥ ألف طيار ســنوياً، الأمر الذي 
يعنــي فجــوة تصل إلــى ٣ آلاف 

طيار كل عام.

أكد ماجد ســيف الغرير، رئيس مجلس 
إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة دبي في 
تصريحــات لـ«البيــان الاقتصــادي» أن 
معرض إكســبو ٢٠٢٠ سيشكل المحرك 
الرئيس للنمــو الاقتصادي في دبي على 
المــدى المتوســط، لافتاً إلــى توقعات 
بأن تنشــأ غالبية فرص العمل المرتبطة 
بهــذه الفعالية الكبيرة بين عامي ٢٠١٨ 
و٢٠٢١، حيــث تتوقع بعض الدراســات 
أن تكون ٤٠٪ من هذه الفرص الجديدة 
متركــزة في قطاع الســفر والســياحة 

بالنظر إلى أن الإمارة تستعد لاستضافة 
حوالــي ٢٥ مليــون زائــر خــلال فترة 
المعرض الذي ســوف يســتمر ٦ أشهر. 
وكذلــك يتوقــع أن يكون قطــاع البناء 
والتشييد وقطاع التجزئة من القطاعات 
الرئيســية التي سوف تســاعد في خلق 

فرص عمل جديدة في دبي.
وأوضــح أن تأثير فــرص العمل التي 
توفرهــا اســتعدادات معــرض إكســبو 
٢٠٢٠ ســتمتد إلى سائر إمارات الدولة، 
بالإضافة إلى التأثير المباشر الذي سوف 
يظهر عاجلاً في فــرص العمل الجديدة 

ســواء كانــت وظائف دائمــة أو بدوام 
جزئــي أو مؤقتــة، وتوقــع أن تحظــى 
مئــات الآلاف مــن الوظائــف الإضافية 
في قطاعــات أخرى بدعم غير مباشــر 
من هذا التســارع المرتقب في النشاط 

الاقتصادي. 

وحول دور القطاع الخاص في توفير فرص 
العمل الجديــدة قال الغريــر: «بالتأكيد 
القطاع الخاص جزء أساســي من مجتمع 
الأعمال فــي الدولة، وشــراكته الناجحة 
مع القطــاع العام بالدولة ســاهمت في 

نمو بيئة الأعمــال ووصولها للعالمية في 
الأداء والتميــز والابتــكار، ولذلــك نحن 
نتوقع أن تســتمر هذه الشراكة الناجحة 
بيــن القطاعين العــام والخــاص، والتي 
ســتخلق فرصاً إضافية للعمل والتوظيف 
في القطــاع الخاص الذي ســيكون عليه 
جانبٌ كبير من المسؤولية لإكمال مسيرة 
التنمية الشــاملة فــي مختلف القطاعات 

الاقتصادية».
وأشار إلى أن استمرار مشاريع تطوير 
البنية التحتية ســيكون عامــلاً مؤثراً في 
خلق فــرص العمل فــي القطاعين العام 

والخاص. 

وتوقع طلباً مســتداماً على المهن التقنية 
والخدمــات  المعلومــات  كتكنولوجيــا 
الذكيــة، فــي حين ســيكون هناك طلب 
المالية واللوجستية،  الخدمات  كبير على 
بالإضافة إلــى مختصين في قطاع الطاقة 
الذكية والمتجــددة وخصوصاً مع إطلاق 
رؤية دبــي للطاقة النظيفــة، ومختصين 
فــي قطــاع الرعايــة الطبية مــع إطلاق 
اســتراتيجية دبي وجهة عالمية للسياحة 

ماجد سيف الغرير إكسبو 2020 يعزز سوق الوظائف في الدولة  |  البيان

يعتبر قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات من أكثر القطاعات قدرة على استقطاب الوظائف، 
في ظل القفزات النوعية التي يحققها والتوسعات التي يشهدها سواء على الأرض أو في الأجواء.
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مــع ازدياد عــدد المدن التــي تعتمد 
منهــج المــدن الذكيّة، يرتفــع الطلب 
علــى الوظائف الخاصة بهــذا القطاع، 
الذكيّــة وتوفير حلول  المدن  فتصميم 
انترنت الأشــياء يعتمد بشكل أساسيّ 
على موفّري الحلــول ومختصّي تكامل 
الحلــول  الأنظمــة واللذيــن يوفّــران 
التقنيّــة ويصمّمانهــا وفــق احتياجات 
الشــركات الصناعيّة بشكل خاص. وهو 
ما يعني أن تحديات «انترنت الأشياء» 
باتت تفرض نفســها على سوق العمل، 
بينما تعاني شركات تكامل الأنظمة من 

ندرة المهندسين.
ويرى علاء الدلغان المدير الإقليمي 
لمنطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا 
لشــركة «بي آند بي سمارتوركس» أن 
من أهم التحديات التي تواجه شركات 
الحالي  الوقــت  فــي  تكامــل الأنظمة 
هي وجود مهندســين، إمّــا أن يكونوا 
المعلومــات  بتكنولوجيــا  مختصيــن 
والاتصــالات فقــط وإمّــا تكنولوجيــا 
غيــر  ولكنهــم  والتحّكــم،  المراقبــة 
مختصيــن بالاثنين معاً، فتركيب حلول 
انترنــت الأشــياء والأجهــزة والبرامج 
الخاصــة بهــا يتطلّــب مهندســين من 
ذوي الاختصــاص في هذيــن الحقلين، 
وذلــك لتنظيم الاتصــال بين المعدات 
والأجهزة من جهة وبين عالم الانترنت 

من الجهة الأخرى.

وقال علاء الدلغــــان: لا يمكننا إغفال 
لـ«إنترنت  الكبيــر  الاقتصــادي  الأثــر 
الأشــياء» على النمو الاقتصادي، حيث 
والشركات  والبلــديات  المدن  تستفيد 
فــي مختلف القـــــطاعــات من زيادة 
كفــاءة الإنتــاج، وزيــادة الفـــــعاليّة 
وتخفيــف الهـــــدر وتوفيــر الوقــت، 
فضلاً عن الحصول على مصادر جديدة 
للعائــدات؛ مــن القــدرات الإنتاجيــة 

المتنامية ومن نماذج الأعمال المبتكرة 
المرتكزة على الخدمات التي ســتؤدّي 
إلى ثورة نوعيّــة إيجابيّة لتحقّق قيمة 
لا مثيل لها. إن هذا الأمر ســوف يؤدي 
إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، 
وتوفيــر المزيد من فرص العمل ورفع 

مستوى المعيشة.

وتشــير التوقعات إلى أن الوظائف في 
المجالات كافة ســوف تشــهد الانزياح 
إلى الاعتماد على «إنترنت الأشــياء»؛ 
بدءاً من قطاعات البنى التحتية والطاقة 
والمرافق، إلى النقــل والتصنيع، فضلاً 
عــن النفط والغــاز والطاقــة النظيفة، 

وقطاعات البناء والزراعة. ولم تســتثنِ  
ثــورة إنترنت الأشــياء الآلات الثقيلة؛ 
حيث تعتبر قطاعــات التصنيع والبناء، 
والنفط والغاز، من أكبر المســتفيدين 
مــن هذا التوجــه الذي يتيــح التحكم 
بشــكل دقيق بالآلات الثقيلة، وإرسال 
تقاريــر البيانــات المهمة إلــى برنامج 
التحليــل الذي يقوم وفقاً لذلك بإصدار 
التحذيرات، أو تقاريــر بوجود أخطاء. 
وهذا ما يتيح تطبيــق التحليل التنبئي 
والصيانــة الوقائية، والحد من النفقات 
بنســبة ٣٠٪ مقارنــة مــع إجــراءات 
التقليدية، وتخفيض  المجدولة  الصيانة 
الوقت المســتهلك في عمليات الصيانة 

بنسبة ٧٠٪. 

التطورات التقنية تصنع وظائف جديدة وتعيد ترتيب الأولويات التنموية  |  البيان

علاء الدلغان

المدير الإقليمي لشــركة  اعتبر 
«بي آند بي» أن إنترنت الأشياء 
تعــد حاليــاً أكبــر التوجهــات 
الســائدة فــي عالــم التقنيات؛ 
حيــث تعمل على إعادة صياغة 
كافــة القطاعــات الصناعية من 
حولنــا، كمــا تقــدم مفاهيــم 
جديدة لنماذج الأعمال، وتدعم 

نمو المدن الذكية. 

 –

ذكرت دراســة مسحية لآفاق التوظيف 
في الشــرق الاوسط أنه من المنتظر ان 
يحصل الباحثون عن عمل في الإمارات 
والمنطقــة على خيــارات متعددة في 
الشــهور القادمة، حيث يتوقــع غالبية 
اصحــاب الأعمال وظائــف جديدة في 

الشهور الستة القادمة.
ووفقــاً لآخــر دراســة اجراهــا موقع 
«نوكريجلــف» فــي ســبتمبر توقع ٥٨٪ 
من المشــاركين خلق وظائف جديدة في 
الشــهور القادمــة، مما منــح المزيد من 
الآمــال للمرشــحين او الذيــن يكافحون 
للحصول على عمل الآن. وتوقع ٣٥٪ من 
استشاريي التوظيف أن يكون قطاع البناء 

هو الأكثر خلقا للوظائف الجديدة. 
وكان قطــاع البناء والقطاعات الرديفة 
هــي الخيــار الأول للاستشــاريين عندما 
يتعلــق الأمر بخلــق الوظائف. كما كانت 
والتجزئة  والضيافــة  والتمويل  الصيرفــة 
خيارات قوية لخلق الوظائف في الشهور 

الستة القادمة.

وأجريــت الدراســة على ١٤٠ شــركة 
توظيــف الشــرق الأوســط حيث شــكل 
استشــاريو التوظيف ٧٩٪ وارباب العمل 
٢١٪ من المســتجيبين. وأعربت الأغلبية 
عن تفاؤلها بوظائف جديدة ستضاف إلى 
السوق، وان هناك قطاعاً معيناً اكثر وعدا 

من غيره عندما يتعلق الأمر بالفرص.

ويتوقع ان يكون إيجاد الوظائف الجديدة 
للمهنييــن في الأدوار الإدارية الوســطى. 
وتوقــع ٤٤٪ مــن اصحــاب العمل خلق 
وظائف جديــدة في الإدارة المتوســطة 
بخبــرة ٣-٨ ســنوات، بينمــا توقــع ٢٥٪ 
خلــق وظائف جديدة فــي الإدارة العليا 

والمستوى التنفيذي.
وقــال تــارون اجــروال مــن موقــع 
التوظيف «نوكريجلف»: فيما يخص خلق 
الوظائف وسيناريو الاســتخدام، فإن عام 
٢٠١٥ كان افضــل مــن ٢٠١٤. مضيفا انه 
فــي ضوء انخفاض اســعار النفــط والغاز 
والقطاعات المرتبطة بهما فإننا سنشــهد 
تراجعا في خلــق الوظائف الجديدة. غير 
ان البناء والقطاعات المرتبطة به ستواصل 

النمو، في ضــوء الاســتعدادات لمعرض 
اكســبو ٢٠٢٠، وكأس العالــم ٢٠٢٢ فــي 
قطــر، وزيادة التركيز علــى تطوير البنية 
التحتية، وعلى وجــه العموم فإن النظرة 

المستقبلية الاقتصادية تبقى ايجابية.

وقالت نســبة ٨٤٪ من ارباب العمل انهم 
يعانون مــن معدلات اســتنزاف اقل من 
٢٥٪ في شــركاتهم، مما يضفي اســتقراراً 

على السوق. 
وتوقــع ٧٦٪ من اصحــاب الأعمال ان 
يبقــى الاســتنزاف على معدله مســتقراً، 
أو ينخفض خلال الشــهور الستة القادمة، 
مقارنــة بـ٦٨ ٪ شــاركوا هــذا الرأي في 

مارس ٢٠١٥.
وكانت نســبة ٥٢٪ من اصحاب العمل 
واثقــة مــن عــدم مواجهــة اي نقص في 
الكفــاءات في الشــهور الســتة القادمة، 
مقارنــة بـ ٣٩٪ فــي مــارس ٢٠١٥. كما 
أشــارت الدراسة المســحية إلى ان الحد 
الأقصى من تناقــص الكفاءات يتجلى في 
أدوار القيادة المتوسطة وبين المواطنين 

من أصول آسيوية.

تقاس مرونة ومتانة الاقتصاد بقدرته على خلق الوظائف، خصوصاً في أوقات 
الأزمات.

ويوصــف الاقتصاد بأنه يتباطــأ عندما تتراجع قدرته علــى توليد فرص عمل 
جديدة، وبأنه ينكمش عندما تتوقف الشــركات والمؤسســات عن التوظيف، 
وتبدأ بالاستغناء عن العمالة على نطاق واسع، وهنا تبدأ كرة الثلج بالتدحرج، 
إذ يؤدي توقف التوظيف إلى تراجع الطلب على الســلع والخدمات، وبالتالي 
توقــف المزيد من الشــركات والمصانع، والاســتغناء عــن المزيد من العمال 
وهكــذا. وتظهــر قدرة الــدول والحكومات علــى إدارة اقتصادهــا بالطريقة 
الأفضل بكيفية تعاملها مع الاضطرابات سواء الداخلية أو القادمة من الخارج.

وفــي الفترة الأخيرة، كثر الحديث عن مدى تأثــر الاقتصاد الإماراتي بتراجع 
أســعار النفط باعتباره رافداً أساســياً للدخل، ولكن الحقائق على أرض الواقع 
تؤكد أن هناك رؤية واضحة لدى القائمين على إدارة الاقتصاد الوطني في ما 
يخص خفض مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي، لصالح قطاعات أخرى 

أكثر استدامة، وصولاً إلى الاحتفال بتصدير آخر برميل نفط في المستقبل.
وبالطبع لن ينضب النفط غداً، ولا حتى بعد ٢٠ عاماً، ربما يكون ذلك بعد ٥٠ 

عاماً، حسب أكثر التوقعات تشاؤماً.
ولكن أهل الحُكم والحكمة في الإمارات لا يتركون أمراً للمصادفة، ويخططون، 
لا للجيــل المقبل فقــط، ولكن لقادم الأجيال، لذا تنادوا في يناير الماضي إلى 
باب الشــمس في خلوة اســتمرت يوميــن للتداول في أوضــاع البلاد ما بعد 
النفط، وانتهوا إلى اســتراتيجية بعيد المدى قائمة على الاســتثمار في البشــر 

باعتبارهم المعين الذي لا ينضب لأي اقتصاد راغب في استدامة النمو.
والمعــروف أن نماذج التنمية فــي الدول الغنية بالمــوارد الطبيعية غالباً ما 
تشــهد خلطاً بين النمو الاقتصادي الذي يســتهدف زيادة الناتج الإجمالي من 
السلع والخدمات وغيرها من جهة، وبين نموذج التنمية الاقتصادية بمفهومها 
الواســع الذي يشــمل إضافة إلــى الاهتمام بمعدل النمــو الاقتصادي الرقمي 
والكمــي أبعاداً أخرى إنســانية واجتماعية وثقافية، أي يهتم بالاســتثمار في 
البشــر توازياً مع اهتمامه بتنمية الموارد وحســن إدارتها واســتثمار عوائدها 

بالشكل الأمثل.
لــذا لم تركــز الخلوة فقط على الاقتصاد، ولكــن محاورها امتدت إلى العقول 
البشرية، المجتمع، والسياسات الحكومية المستقبلية، إيماناً من المخططين بأن 

تطوير العقول البــــشرية هو العملة العالمية الرائجة لاقتصادات المستقبل.

ازداد عــدد العامليــن غيــر المتفرغيــن 
خلال الســنوات الثمانــي الماضية، عندما 
أصبــح العمل الحــر حلاً للمســاعدة في 
ســداد احتياجــات الشــركات التي ألغت 
بعــض فرص العمــل بدوام كامــل. ومنذ 
ذلك الحين، اكتســب العمل الحر شــعبية 
في الإمــارات، نظراً لكونــه قانونياً تماماً 
بعــد الحصول علــى التراخيــص اللازمة 
مــن الجهــات المعنيــة. ويتجلــى تزايد 
الإقبــال على العمل الحر من خلال العدد 
المتزايــد من الأشــخاص الذيــن يطلقون 
على أنفسهم حالياً عاملين غير متفرغين، 
كما يرصد موقــع نابش الخاص بالعاملين 
غيــر المتفرغين في الدولــة، والذي ضم 
قرابــة ٣٠ ألف عضو فــي ٢٠١٣، وارتفع 
الى ٧٣٦٩٣ هذا العام، مســجلاً نمواً قوياً 
فــي الأشــخاص الذين يبحثــون عن هذه 

الخيارات من العمل.
الرئيــس  جاكســون  لهــازل  ووفقــاً 
التنفيذي لشــركة الاستشــارات التجارية 
«بز جــروب»، فإن هناك زيادة كبيرة في 
عدد الأشخاص الذين يتصلون بهم للعمل 

بصورة مستقلة أو من دون تفرغ.
وهناك قطعاً زيــادة في عدد الباحثين 
المســتقلين أو غيــر المتفرغيــن الذيــن 
التدريب،  بالموقفين حقول مثل  يتصلون 
والاستشــارات، والدعــم الرقمي والعمل 
الإعلامــي.  والواقــع أن العمــل الحر هو 
الاتجاه الأول في مجال المصادر البشرية 
الذي يتوقع أن يحدد معالم السوق. وكما 
تبيــن من نتائج «بز جــروب»، فإن القوة 

العاملــة المطلوبة في ازديــاد نظراً لبيئة 
العمــل غير المســتقرة. ويمكن أن يوفر 
نموذج القوة العاملة المطلوبة للشركات 
غيــر المرونــة، القــدرة على استشــراف 
وتحديــد إمكانــات المبتكريــن والخبراء 
الفنيين والمهنيين. ويقول جاكســون أن 
الأمر يتعلــق بتخطيط الطلــب وحجمه، 

أكثر من توفير المال في وظيفة معينة.
وكثيــر مــن الأعمــال التجاريــة فــي 
الإمارات موســمية، حيث يكــون الوقت 
أهدأ بصفتها شــركة تدريــب خلال فترة 
الصيــف، لكنها تزداد نشــاطاً بين أكتوبر 
ومايــو. لذلك فإن اســتــــخدام العاملين 
المســتقلين أو غيــر المتفرغيــن عندمــا 
تكون الشــركة في زحمــة العمل تمكنها 
من امتــلاك المصادر عنــد الحاجة إليها، 
دون تحمــل أعبــاء رواتــب عالية خلال 

فترة الصيــف. وثانياً، ربمــا تكون هناك 
حاجة لمهارات معينة لمشروع ما، تنتفي 

الحاجة إليه بعد انتهاء المشروع.
غير أن هنــاك معوقات تحد من القوة 
الحقيقيــة لهذه الفئة من القــوة العاملة 
في الدولة، وكما هو الحال في مرشــحي 
الــدوام الكامل أو التفرغ، فــإن العاملين 
المســتقلين ليســوا محددين عند البحث 
عن عمل. ويقول جاكســون إن كثيراً من 
العاملين المســتقلين الذين يراســلونه لا 
يولــون أهمية كبيرة للجدية التي يتطلبها 

البحث عن عمل.
ويعتقــد أن العاملين المســتقلين في 
الدولــة مطلوبون على المدى البعيد، غير 
أن ثمــة مشــكلة لا بد مــن معالجتها من 
قبــل الشــركات وأصحاب العمــل الذين 

يعتمدون عليهم للعمل.

وتعمل مجموعات الدعم والشــبكيات 
فــي المنطقة الحــرة على جعــل العمل 
بصــورة غير متفرغة اكثــر جدوى. ورغم 
ذلك فإن شــركات في الإمــارات غالباً ما 
تنظــر إليها باعـــتبارهــا مصادر رخيصة، 
بيد أنها لا تغير سياســاتها فــي الدفع أو 
الوقــت لإبرام العقود، ولذلــك فإن كثيراً 
منها يفشل بســــبب نقص التدفق المالي. 
وتزامناً مع ذلك فإن كثـــيراً من العاملين 
غيــر المتفرغيــن لا يتمتعــون بالجــرأة 
الكافية بخــــصوص خطط مبيعاتهم أو لا 
يملكون ٦-٨ أشهر من السيولة التشغيلية 
المطلوبة لتأســيس أنفســهم. وكل واحد 
يبــدأ بنيــة العمل لفترة طويلــة، غير أن 
القليل ينجحون بسبب تلك الأسباب، كما 
بين خبراء «بز جــروب»، عند توضيحهم 

للمشكلات للأطراف المعنية.
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أكّــد خبــراء ومصرفيون أن البنــوك تلعب 
الــدور الأكبــر والأهــم فــي خلــق الفرص 
الوظيفية بشــكل غير مباشر من خلال دعم 
الشركات وتمويل أعمالها وتوسعاتها لتنويع 
مصادر الاقتصاد الوطنــي، وأن إيجاد فرص 
العمل الجديدة في المصارف سيكون موازيًا 

لنسب نمو القطاع المصرفي ذاته. 
وأشــاروا إلــى أن فهــم البنوك بشــكل 
أعمــق لطبيعــة عمــل الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة، وتعزيز التواصــل بين البنوك 
وتلك الشــركات من شأنه أن يساعد البنوك 
في تحديد الشركات القادرة فعلاً على النمو، 
وعدم تضييع فرص تمويلها، خصوصاً في ظل 
الدور الكبير الذي تلعبه تلك الشــركات في 

الاقتصاد الوطني.
وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي 
إلــى أن إجمالي عدد العامليــن في القطاع 
المصرفــي وصل نهاية فبرايــر الماضي إلى 
٤٠١٦٠ بنمو ٢٫٤٪ عن عدد إجمالي العاملين 
في القطاع المســجل نهايــة الربع الأول من 

العام الماضي والبالغ ٣٩١٩٠.

وقال هشــام القاســم نائب رئيــس مجلس 
إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن القطاع 
المصرفي في الإمارات يعتبر رافدًا رئيســيًا 
التنمية  للاقتصــاد الوطنــي، ويســهم فــي 
المســتدامة، بما في ذلك خلق فرص العمل. 
وأثبــت هــذا القطــاع علــى مــدى العقود 
الماضية قدرتــه على مواكبة معدلات النمو 
الســنوية، وكان انعكاس ذلك جليًا من خلال 
الخدمات  اتســاع رقعة الأنشــطة وزيــادة 
والارتقاء بالجودة بما يواكب أعلى المعايير 
العالمية. ومن المؤكد أن خلق فرص العمل 
الجديدة ســيكون موازيًا لنسب نمو القطاع 

ذاته. 
وأضاف القاسم: «أعتقد جازمًا أن القطاع 
المصرفــي المحلي يقوم على أســس صلبة 
مدعومــة بالسياســات والتشــريعات العليا 
التــي وضعها مصــرف الإمــارات المركزي 
لضبط إيقــاع القطــاع، بعد اســتفادته من 
تجارب الآخرين والبناء على تجاربه العملية 
التــي تطــورت على مــدى عقــود. وبذلك 
يمكنــه القيام بالدور المنشــود في التنمية 
المســتدامة، وإقامــة علاقات الشــراكة بما 
المتبادلــة لجميع الأطراف.  المنفعة  يحقق 
قطاعنــا  أن  الواقعيــة  التجــارب  وأثبتــت 
المصرفي المحلــي يمكنه تجاوز أي عقبات 
قــد تنجم عن ظــروف خارجيــة وقد تصل 

اهتزازاتها إلينا». 
ونوّه القاســم إلــى أن القطاع المصرفي 
المحلــي يتواءم مــع القطاعــات المصرفية 
فــي الــدول المتقدمة من حيــث الوظائف 
والأدوار والأهــداف، ويلعــب دورًا مهمًــا 
لدعــم القطاعات الأخرى من خــلال توفير 
خدمات الدعم والتســهيلات لمساعدتها في 
العودة إلى المســارات الصحيحة في الإطار 
الأشمل لعملية التنمية. ويمكن وصف هذه 
الحالــة بالعلاقــة التكاملية التــي تقود إلى 

تحقيق الأهداف الوطنية العليا.

مــن جانبه أكّد هاني الهاملــي الأمين العام 
لمجلس دبــي الاقتصادي أهمية الدور الذي 
يلعبه القطاع المصرفي في الدول المتقدمة 
في حــالات التباطؤ أو الانكماش الاقتصادي 
لدعم الاقتصاد بشــكل عام، وأشــار الهاملي 
إلــى أن الدولة هي التي تلعــب عادة دور 
«الداينمــو» للنشــاط الاقتصــادي العام في 
ظل حالات التباطؤ والســبب الرئيســي هو 
أن القطــاع الخــاص عادة ما يكــون محجماً 
ومنكفئــاً وغير مبــادر في تحريــك «المياه 
الراكدة» في الاقتصاد لأســباب عدة، بعضها 
مالية صرفة وخاصة أثناء الأزمات المصرفية 

والاقتصادية الكبيرة وكما حصل ابان الأزمة 
المالية العالميــة ٢٠٠٨ أو لاعتبارات «عدم 
الثقــة» في الســوق أو «عــدم اليقين» من 

عوائد الاستثمار. 
وتابــع: عــادة ما يتمثــل دور الدولة في 
هذه الأوضاع بالتدخل المباشــر باســتخدام 

أدوات السياستين النقدية والمالية. فبالنسبة 
للسياســة النقدية يتم عادة تخفيض أســعار 
الفائــدة بهدف زيادة الطلــب على الائتمان 
ما يزيد من حركة السيولة المحلية وبالتالي 
مســتوى الطلــب الفعّال ممــا ينعكس ذلك 
بالتبعية إيجابــاً على الإنتاج وعلى معدلات 

التوظيف، أما بالنسبة للسياسة المالية فتتم 
عــادة عن طريق زيادة الإنفاق العام ســواء 
الجاري أو الاســتثماري، والــذي يقود أيضاً 

الى زيادة الطلب. 
وخلــص الهاملــي إلــى ضــرورة تفعيل 
مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

فــي مجــال التوظيف لاســيما فــي القطاع 
المصرفي، مشيداً بالمبادرات التي تقوم بها 
بعض الجامعات في تجسير الهوة بين الطلبة 
الخريجين وقطاع الأعمال لاســيما من خلال 
ســعيها لتكوين منصة لجمــع رجال الأعمال 

وربطهم بمخرجات التعليم.

وذكــر أن حكومــة الإمــارات أدركت - منذ 
نشــأة الدولــة - أهمية تعزيــز دور القطاع 
الخاص في خلق فرص التوظيف في المرحلة 
المقبلــة، واضطلعت بــدور فاعل في تعزيز 
دور القطاع الخاص في برامج التنمية بعامة 
وفــي زيادة فرص العمــل بخاصة.  وأضاف: 
«ثمة تحســن حصل في هــذا المجال ولكن 
لايزال متواضعــاً. كما عزّزت رؤية الإمارات 
٢٠٢١ وخطــة دبي ٢٠٢١ إلــى جانب فيض 
المشــاريع التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة 
خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، الكثير 
من المبــادرات الاســتراتيجية التي أطلقتها 
الحكومــة وبتوجيهــات من ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 
رئيــس الدولة، حفظه اللــه، وأخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، والتي من شــأنها أن 
تحدث قفــزة نوعية في عملية التوطين في 
القطاع الخاص. وأضاف: من أهم المبادرات 
التــي أطلقتهــا الدولــة في مجــال توطين 

القطاع الخاص هي مبادرة «أبشر». 

وقــال عباس بصرائــي، مدير الاستشــارات 
البنكية في شركة «كي بي إم جي» للبحوث 
والخدمــات المهنية، إن فهم البنوك لطبيعة 
عمــل الشــركات الصغيرة والمتوســطة في 
هــذه المرحلة أمر ضروري للطرفين، وذلك 
اســتعداداً لمرحلة النمو القادمة في الدورة 
الاقتصاديــة الحالية، مشــيراً إلــى أن دعم 
البنوك للشــركات الصغيرة والمتوسطة هو 
العامــل الأهم فــي خلق الوظائــف في أي 
اقتصاد لأنها مســؤولة عن الحصة الأكبر من 

توظيف العمالة. 

وألمح إلــى أن الضغوط المفروضة على 
البنوك اليوم من حيث ضرورة الامتثال إلى 
الضوابــط المالية العالميــة، وبيئة انخفاض 
أسعار النفط تضع ضغوطاً على قدرة البنوك 
على التمويل، ولكــن فهم طبيعة عمل تلك 
الشركات يساعد البنوك في تحديد الشركات 
القادرة فعلاً على النمو، وعدم تضييع فرص 

تمويلها. 

ولفت بصرائي إلى أن الاستثمار في التقنية 
يفســح المجــال أمام مديــري العلاقات في 
البنوك للتركيز بشــكل أكبر على احتياجات 
عملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وأضاف:«التحقــق مــن مرجعيــة الضوابط 
بمخاطر  المتعلــق  والتوثيــق  والتعليمــات 
الإقــراض يســتهلك ٧٠٪ من وقــت مديري 
العلاقات اليوم، في حين أن التقنية تســاعد 

في تسريع تلك العملية».

وأضاف بصرائي:«فرض تراجع السيولة على 
البنوك ضرورة الموازنــة بين إدارة مخاطر 
إقــراض الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
بشــكل أكثر تحفظاً مــن جهة ورغبة البنوك 
في توفير التمويل لتلك الشــركات من جهة 
أخرى، حيث لا يمكن قطع التمويل بشــكل 
كامل عن الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
بســبب وجود ضغوط على السيولة. وأعتقد 
أن مبــادرة اتحاد مصارف الإمارات الأخيرة 
«اتحــاد مصارف الإمــارات» التي توقف أي 
إجــراءات قانونية اســتباقية ضد الشــركات 
المتعثرة المؤهلة لمدة ٩٠ يوماً، تساهم في 
تدعيم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة 
وتوفــر منصة ملائمــة لنمو القطــاع خلال 
الأعوام المقبلة، وتعيد التوازن إلى القطاع».

وقال وسام خوري، المدير العام لشركة «اف 
اي اس»  FIS في الشــرق الأوسط وأفريقيا 
أن حلــول التقنيــات المالية، مثــل التمويل 
الجماعــي علــى ســبيل المثــال، تعتبر من 
الصغيرة  الشركات  الداعمين لأنشــطة  أكبر 
والمتوســطة مــن خلال قدرتهــا على توفير 
نســبة كبيرة من التمويل الذي تحتاجه تلك 
الشركات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة. 
وأضاف:«لــم يعــد مــن الســهل حصول 
الشــركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل 
مــن البنوك، حيــث إن نســبة الفوائد على 
قروضهــا مرتفعــة جداً وتصل إلــى ١٥٪ أو 
أكثر، لذلك فإن التقنيات المالية قادرة على 
توفير قنوات تمويلية بديلة لتك الشــركات، 
كما أن تلك الشركات لا تدعم تلك الشركات 
فحســب، بل تســاعد في إيجــاد المزيد من 
الوظائف والاحتفاظ بها في الوقت نفســه، 
خصوصــاً وأن نســبة كبيــرة من الشــباب 
يتمتعــون بالمهارة في اســتخدام التقنيات 

الحديثة».

إعداد: وائل اللبابيدي - غرافيك: حسام الحوراني

تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر توظيفاً في القطاع الخاص 
حيث تستحوذ على نحو 90 % من سوق الوظائف في الدولة.

ألف شركة صغيرة 
ومتوسطة

معدل رفض 
طلبات تمويلها 

في البنوك 

282

حصتها في سوق 
الوظائف في 

الدولة

%90%4
حصتها من إجمالي 
التمويل في البنوك 

%40

%15 %70-50

مساهمتها في الناتج 
المحلي الإجمالي للدولة

معدل الفائدة
 على قروضها 

المصدر: البيان «كي بي إم جي»
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التعثر

■ مصارف الدولة تدعم التنمية بما ينعكس على التوظيف  |  البيان

■ هاني الهاملي  ■ عباس بصرائي ■ وسام خوري■ هشام القاسم 

أكــد هانــي الهاملــي أن خلــق 
الوظائف يأتي في قمة أولويات 
قيــادة دولة الإمــارات لأن خلق 
الدخول  الوظائــف يعني خلــق 
مســتوى  ارتفــاع  وبالتالــي 
المعيشــة مــا ينعكــس بالتبعية 
على معــدلات الرفــاه وتحقيق 
الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. 
كذلك فــإن من شــأن التوظيف 
في القطاع الخاص أن يسرع من 

عملية التنويع الاقتصادي.

 –

أكد ســهيل المصــري، نائــب الرئيس 
لحلــول التوظيــف في «بيــت. كوم» 
أن ســوق العمل في الإمارات مزدهر 
بأكبــر عــدد مــن  للغايــة، ويتمتــع 
الوظائف الشــاغرة فــي المنطقة. بما 
يجعــل من الإمارات مركــزا للوظائف 
فــي المنطقة. وأشــار فــي تصريحات 
لـ«البيان الاقتصــادي» إلى أن معرض 
إكســـــبو ٢٠٢٠ ســيحدث تطــورات 
كبيرة وواســعة على مســتوى الدولة، 
وخاصــة فيـــمــا يتعـــلــق بتطـــوير 
البنيــة التحتية وخلــق فرص عمل في 
عــدة قطاعــات ومن ضمنهــا القطاع 
الســياحي، لافـــتاً إلى أن ذلك سيؤثر 
القــــطاعات  بــلا شــك علــى ســائر 

الأخرى.

ولفــت المصري إلى أن مؤشــر فرص 
عمل الشــرق الأوســط من بيت.كوم 
الصــادر في شــهر فبرايــر الماضي قد 
أظهــر أن القطاعــات الأكثــر جاذبية 
للكفاءات تتمثل في قطاع الإنشــاءات 
بنســبة ٤٠ ٪، وقطاع البنوك والتمويل 
بنســبة ٣٤ ٪، وقطاع الســياحة بنسبة 
٣٠٪، كمــا أشــار الاســتبيان عينه إلى 

أن القطــاع الخاص وخاصة الشــركات 
متعددة الجنسيات ستقوم بتعيين أكبر 
عدد من الموظفين خلال العام المقبل 

بنسبة ٧٤٪.

وأشــار استبيان قام به بيت.كوم أخيراً 
حــول «فجــوة المهارات في الشــرق 
الأوسط» إلى أن الشركات في الإمارات 
تواجــه تحديــات كبيــرة فــي إيجاد 
بالمهارات  يتمتعون  الذين  المرشحين 
المناسبة، ويبرز هذا الأمر بشكل أكبر 
عندما يرتبط الأمر بتوظيف المناصب 
العليا، مع إشــارة ٥٧ ٪ من الشركات 

إلى أن إيجـــاد مرشـــــحين يتمتعون 
بالمهارات المطلوبــة للمناصب العليا 
أمــراً صعباً. ومن المثيــر للاهتمام أن 
«المهــارات التقنيــة» تعتبــر التحدي 
الأقل، حيث اتفــق المجيبون على أن 
«المهارات الأساســية» مفقودة بشكل 
أكبر. وبالفعل، فقد كشـــف الاستبيان 
أن أبــرز المهــارات التــي يفتقدهــا 
المرشــحون للمناصــب العليــا هــي 
التفكيــر الناقد وحل المشــاكل ٦٢ ٪، 
والقدرة على التأقلم/   إدارة الأولويات 
المتعــددة ٦٠ ٪، والتفكيــر الإبداعي 

.٪ ٥٩

وتوقعــت دراســة صادرة أخيــراً عن 
دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن تصل 
فــرص العمــل المتوافرة فــي الإمارة 
خــلال ٢٠١٦ إلــى ٨٩٩٠٦ وظائــف. 
وشــهدت دبي خــلال العــام الماضي 

١١٥٨٣٤ فرصة عمل.
وذكــر الدكتــور رائــد صفــدي، كبير 
المستشــارين الاقتصادييــن في دائرة 
التنمية الاقتصادية بدبي في تصريحات 
ســابقة لـ«البيان الاقتصادي»، أن عدد 
فرص العمل التي ســيتم توفيرها في 
الإمــارة خلال ٧ ســنوات بيــن ٢٠١٥ 
-٢٠٢١ تقــدر بـــ ٨٩٠٣٤٤ وظيفة في 

مختلف القطاعات. 

سهيل المصري

يعاني سوق العمل المحلي من وجود فجوة بين مهارات الداخلين إليه واحتياجات 
السوق، بحسب دراسة متعلقة بالتوظيف من «بلووفو»، وهو ما يترجم إلى ارتفاع 

بمعدلات البطالة، ما ينعكس على مستويات عدم الرضا بين القوى العاملة وتأثيرات على 
مستوى الاقتصاد الكلي وتكاليف مرتفعة على الشركات لاكتشاف المواهب.

المصدر: «بلووفو»إعداد: وائل يوسف - غرافيك: حسام الحوراني

 85
ألف خريج 

سيدخلون سوق 
العمل الإماراتي في 

2016

 %50
سيعانون في البحث عن عمل خلال 

3 شهور من دخول السوق

%89

%83  424
سيرة ذاتية يتلقاها 

كل إعلان عن وظيفة

من أصحاب العمل 
يفضلون مشاهدة فيديو 

لطالب العمل

من المتقدمين للوظائف لم 
يطلعوا سوى على اسم 

الشركة الطالبة للموظفين
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